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الملخص
هَدفت الدراسة إلى توضيح الأحكام القانونية لعنصر التبعية في قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م وفقاً لإجتهادات المحاكم الفلسطينية، على إعتبار أن عنصر التبعية في عقد العمل أثار عدة إشكاليات عند التطبيق القضائي، ويرجع الأمر في ذلك لعدم وضوح مفهومه ومعياره بشكل كامل في نصوص قانون العمل الفلسطيني، سيّما وأن التبعية تتعدد صورها لأكثر من صورة، الأمر الذي يترك مجالاً أمام الإجتهاد القضائي للتعرض لهذا العنصر والتباين في الأحكام القضائية، حيث تم البحث بدايةً حول ماهية التبعية في عقد العمل من خلال توضيح المقصود بها، ومن ثم معالجة الشروط التي يلزمُ توافرها في عنصر التبعية في عقد العمل، والبحث حولَ أبرز صور التبعية والمتمثلة بالتبعية القانونية والتبعية الإقتصادية والتمييز فيما بينهما، وتوضيح المقصود بكلٍ منهما، وتحديد معيار التبعية المأخوذ به وفق الإجتهادات القضائية الفلسطينية وتوضيح الأثر القانوني المترتب على قيام رابطة التبعية في عقد العمل، المنهج: تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي، ذلك من خلال عرض النصوص القانونية الناظمة لعنصر التبعية في قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م وآراء الفقه القانوني، وكذلك وفق الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، النتائج: تم التوصل إلى العديد من النتائج كان أهمها: أجمع الفقه القانوني على الأخذ بمعيار التبيعة القانونية، القائمة على مبدأ الإشراف والتوجيه والخضوع من العامل لصاحب العمل في إطار تنفيذه للعمل المطلوب منه، كما أستقر الإجتهاد القضائي الفلسطيني على الأخذ بمعيار التبعية القانونية بصورها المتعددة وأهمها التبعية القانونية الإدارية، ولم يأخذ بالتبعية الاقتصادية، التوصيات: توصلنا لعددٍ من التوصيات كان أهمها: نوصي بضرورة قيام المشرّع الفلسطيني بمعالجة تشريعية واضحة لعنصر التبعية بموجب نصوص قانون العمل رقم (7) لسنة 2000، وذلك من خلال الإشارة لهذا المعيار وأن يكون هو معيار التبعية القانونية.
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المقدمة
    صدرَ قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م وذلك لحماية فئةٍ هامة في المجتمع وهي فئة العمال التي تُشكل جزءً لا يُستهان به في المجتمع الفلسطيني، ولمّا كانت فئة العمال تحتاج لحماية قانونية في المجتمع، فقد جاءت نصوص هذا القانون لتنظم حقوقها لدى أصحاب أعمالها، وهي تُشكل الحد الأدنى من حقوقهم التي لا يجوز الإتفاق على خلافها[footnoteRef:1]، وبهذا فقد أصبح للعمّال مركزاً قانونياً خاصاً بهم وحمايةً قانونية خاصة.  [1:  انظر نص المادة (6) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة2000 المنشور في الوقائع الفلسطينية، العدد (39)، بتاريخ 2000م، والتي جاء فيها " تمثل الأحكام الواردة في هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها، وحيثما وجد ......."] 

     بناءً على تلك الحماية القانونية الخاصة لحقوق العمّال، أخذ قانون العمل بمعيار التبعية لتمييز العلاقات العمالية عن غيرها من العلاقات الأخرى التي قد تتشابه معها، إذ لا يجوز أن يستفيد من أحكام هذا القانون والحماية القانونية التي يوفرها سوى من وضعت لأجله تلك النصوص القانونية وهم فئة العمال، كون أن معيار التبعية يوفر حماية خاصة للعمال تُحكم عن طريق تبعية العامل لصاحب العمل، فصور التبعية متعددة إذ أن علاقة تبعية العامل لصاحب العمل لا تحكمها صورةٌ واحدة، فهناك التبعية القانونية والتبعية الإقتصادية (بن عبد الرحمن، 2024).
نتيجةً لما سبق، فإن هذه الدراسة تناولت مفهوم معيار التبعية في قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م وشروطها وصورها، والأهم من ذلك البحث في إجتهادات المحاكم الفلسطينية حول التبعية ومعيارها المأخوذ بها لتمييز العلاقات العمالية عن غيرها من العلاقات التي قد تتداخل وتتشابه معها. 
أهمية الدراسة: -
يعتبر معيار التبعية من أهم العناصر المُميزة للعلاقة العمالية عن غيرها من العلاقات القانونية الأخرى المتشابهة معها والتي ترد على العمل، كعلاقة الشراكة وعلاقة المقاولة، ولهذا فإن تناول موضوع التبعية في عقد العمل ذو أهمية علمية وعملية كبيرة، فمن الناحية العمليّة فإن أحكام قانون العمل قد وفّرت الحماية القانونية اللازمة لحقوق العمال، وبالتالي لا يجوز أن يستفيد من تلك الحماية إلاّ لمن يُطلق عليه وصف (عامل) بالمعنى القانوني في قانون العمل، فالتبعية تُشكل الركيزة الأساسية التي تميّز العلاقة القانونية بين العامل وصاحب العمل، أمّا من الناحية العلمية فتكمن الأهمية من خلال العمل على إثراء المكتبة القانونية لتحقيق الإفادة لجميع العاملين في المجال القانوني والباحثين، وخصوصاً أن الدراسات القانونية الفلسطينية المختصة بهذا الموضوع قليلة.
أهداف الدراسة: -
على الرغم من معالجة موضوع معيار التبعية في عقد العمل من قبل العديد من الباحثين الى أن ذلك كان من خلال استعراض رأي الفقه القانوني والنص القانوني بشكل خاص، الا أن ما نهدف اليه في هذه الدراسة بالدرجة الأولى هو التوصل لحلولٍ للإشكاليات القانونية التي يٌثيرها موضوع معيار التبعية في عقد العمل عند التطبيق القضائي وفقا للأحكام القضائية الفلسطينية وتبيان ما هو المستقر عليه في هذه الأحكام بشأن موضوع الدراسة، ومن ثم الإجابة على جميع التساؤلات التي تثور حوله.
إشكالية الدراسة: -
تتمثل إشكالية الدراسة في الإجابة عن تساؤل رئيسي هو: مدى الإستقرار في الأحكام القضائية الفلسطينية على معيار ثابت محدد لتبعية العامل لصاحب العمل في عقد العمل من عدمه؟، ذلك على إعتبار أن موضوع التبعية قد أثار عدة إشكاليات عند التطبيق القضائي لأحكامها وقد يرجع الأمر في ذلك هو عدم وضوح مفهومها ومعيارها بشكل كامل في نصوص قانون العمل الفلسطيني ولا سيّما وأن التبعية تتعدد صورها لأكثر من صورة، الأمر الذي ترتب عليه تعدداً لمعايير التبعية في الأحكام القضائية الفلسطينية، وبالتالي سوف يتم إستعراض الإجتهادات القضائية في هذا الصدد، وينبثق عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات أهمها:-
1- ما هو المقصود بعنصر التبعية كأحد العناصر الجوهرية في عقد العمل؟
2- ما هو معيار التبعية المأخوذ به وفق قانون العمل الفلسطيني والتطبيقات القضائية الفلسطينية؟
3- ما هي الصور التي يمكن من خلالها أن يظهر عنصر التبعية في عقد العمل؟
4- ما هي شروط قيام عنصر التبعية في عقد العمل؟
5-  ما هو الأثر القانوني المترتب على قيام عنصر التبعية في العلاقة العقدية؟
منهجية الدراسة: -
   لبيان معيار التبعية في قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م وفقا لما هو مستقر عليه في إجتهادات المحاكم الفلسطينية، إتبع الباحثون المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال عرض النصوص القانونية الناظمة لهذا الموضوع في قانون العمل الفلسطيني والفقه القانوني، وكذلك الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، والعمل على تحليلها وربطها ببعضها البعض والوصول الى ما هو مستقر عليه فيها بخصوص موضوع الدراسة، وكذلك من خلال الرجوع الى الأدبيات والمراجع والمؤلفات القانونية ذات الصلة في هذا الموضوع.
محددات الدراسة: 
سوف يتم تناول موضوع الدراسة وفقاً للخطة المعتمدة لها في ضوء أحكام ونصوص قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م، وفي ضوء الأحكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية.
خطة الدراسة: -
سيتم تناول موضوع هذه الدراسة من خلال تقسيمها الى ثلاثة مطالب وفق الآتي:
المطلب الأول: ماهية التبعية وشروطها.
الفرع الأول: مفهوم التبعية في عقد العمل.
الفرع الثاني: شروط التبعية في عقد العمل.
المطلب الثاني: صور التبعية في عقد العمل. 
الفرع الأول: التبعية القانونية.
الفرع الثاني: التبعية الإقتصادية.
المطلب الثالث: معيار التبعية وفق إجتهادات المحاكم الفلسطينية وأثره المترتب.
الفرع الأول: معيار التبعية وفق الإجتهادات القضائية الفلسطينية.
الفرع الثاني: الأثر القانوني المترتب على قيام رابطة التبعية.








المطلب الأول
ماهية التبعية وشروطها
  يُعدُّ عنصر التبعية حجر الأساس الأهم في عملية بناء الحكم القانوني والقضائي معاً للقول بوجود علاقة عمل قائمةً ومنتجةً لآثارها ما بين كل من صاحب العمل والعامل (الرزاز، 2004) حتى يكون لدينا إنطباقٌ لنصوص قانون العمل على هذه العلاقة، وخصوصاً في ظل جملة العقود التي يُستعان بها، الأمر الذي يؤدي الى حدوث لُبسٍ واضح في إعطاء التكييف الصحيح لهذه العقود في ظل التشابه الكبير الذي يمكن أن يتخللها، سيّما وأن هذا التشابه يلحق في بنود العقد وشروطه بشكلٍ مباشر والتي يُمكن أن تُذكر ذات الشروط في عقد العمل وعقد المقاولة وعقود المعاوضة بشكلٍ عام  (رمضان، 2004)، فمن الهام أن نبحث في مسألة ماهية التبعية من خلال توضيح المقصود بها، ثمّ التعرض الى أبرز شروط توافرها.
الفرع الأول: مفهوم التبعية في عقد العمل
   في الواقع؛ إن مفهوم التبعية وتحديد ماهية المقصود بها يرجع بالأساس إلى الصور التي يمكن أن تظهر بها، وهذه الصور سيتم التعرّض إليها في معرض دراستنا في موضعٍ لاحقٍ منها، ولغايات الوصول إلى تحديد المقصود بالتبعية في عقد العمل، فمن الضروري الرجوع إلى نصوص قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، وإستعراض الآراء الفقهية القانونية، والإجتهادات القضائية بهذا الخصوص.
   نُلاحظ أنه ومن خلال الرجوع إلى قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م، يتبين أن هذا القانون قد خلا من ذكر تعريفٍ واضحٍ لعنصر التبعية، حيث إكتفى المشرع بسرد تعريفٍ للعامل ولعقد العمل ذاته بقوله أن: "العامل هو كل شخص طبيعي يؤدي عملاً لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكون أثناء أدائه العمل تحت إدارته وإشرافه.[footnoteRef:2]"، وكذلك عندما قام ذات القانون بتعريف عقد العمل الفردي بقوله: "عقد العمل الفردي هو إتفاق كتابي أو شفهي صريح أو ضمني يُبرم بين صاحب عمل وعامل لمدة محددة أو غير محددة أو لإنجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه، ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل".[footnoteRef:3] [2:  انظر نص المادة (1)، من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م، مصدر سابق.]  [3:   انظر نص المادة (24)، من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 م، المصدر السابق.] 

بالرجوع إلى نصوص مشروع القانون المدني الفلسطيني، فقد تضمّن تعريفاً لعقد العمل على أنه: "هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يقوم بعمـل لمـصلحة المتعاقـد الآخر، تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر"[footnoteRef:4]. [4:   انظر نص المادة (771) من مشروع القانون المدني الفلسطيني لسنة 2003 ومذكرته الإيضاحيه، منشور على الموقع الرسمي لديوان الجريدة الرسمية على الرابط https://ogb.gov.ps/ ، تاريخ الزيارة 15/5/2025. ] 

   كما أن المذكرة الإيضاحية لهذا المشروع كانت قد وضّحت ماهية المقصود بعنصر التبعية في عقد العمل بإعتباره أحد أهم العناصر الجوهرية بقولها: "........ والعنصر الأخير، هو عنصر التبعية القانونية وهي تعني خضوع العامـل بتعليمات وأوامر صاحب العمل على نحو يمكن لهذا الأخير مراقبته أو الإشراف عليه أثنـاء العمل كما يمكنه من معاقبته إذا خرج أو خالف تعليماته بشأن العمل".[footnoteRef:5] [5:   أنظر المذكرة الإيضاحية بشأن المادة (777) من مشروع القانون المدني الفلسطيني، المصدر السابق.] 

عرّف القانون المدني الأردني عقد العمل على أنه: " عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت إشرافه أو إدارته لقاء أجر، أما إذا كان العامل غير مقيد بأن لا يعمل لغير صاحب العمل أو لم يوقّت لعمله وقت فلا ينطبق عليه عقد العمل ولا يستحق به أجره إلّا بالعمل حسب الاتفاق"[footnoteRef:6]. [6:   أنظر نص المادة (805/1/2) من القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976، المنشور في الجريدة الرسمية رقم (2645)، صفحة رقم (2)، بتاريخ 1/8/1976، على موقع قسطاس، على الرابط الإلكتروني https://qistas.com/ ،تاريخ الزيارة 15/5/2025.] 

   يتبيّن لنا؛ أنه وعلى الرغم من عدم الإشارة إلى أي تعريفٍ لعنصر التبعية في القوانين التي تم الإشارة اليها، إلاّ أنه يمكن الإستدلال عليه من خلال ما ورد فيها بأن المشرّع في هذه القوانين كان قد أشار إلى عنصر التبعية من خلال ربط العامل بصاحب العمل بالتوجيه والإشراف، وهذا ما يُلاحظ مثلاً في التعريف الوارد لعقد العمل في قانون العمل الفلسطيني، حيث أشار المشرّع إلى عبارة " تحت إدارته وإشرافه"[footnoteRef:7]، و ما جاء في ذات القانون عند تعريف عقد العمل الفردي بدلالة العبارة: " يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه"[footnoteRef:8] ، وكذلك أيضاً ما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني، فتم توضيح ماهية المقصود بعنصر التبعية على أنه: " خضوع العامـل بتعليمات وأوامر صاحب العمل على نحو يمكن لهذا الأخير مراقبته أو الإشراف عليه أثنـاء العمل كما يمكنه من معاقبته إذا خرج أو خالف تعليماته بشأن العمل"[footnoteRef:9]. [7:   نصّت المادة (1) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، على "العامل: كل شخص طبيعي يؤدي عملاً لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكون أثناء أدائه العمل تحت إدارته وإشرافه"]  [8:   نصّت المادة (24) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، على "عقد العمل الفردي هو اتفاق كتابي أو شفهي صريح أو ضمني يبرم بين صاحب عمل وعامل لمدة محددة أو غير محددة أو لإنجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه، ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل."]  [9:  راجع المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني المصدر السابق، الإيضاح بشأن المادة (777) والتي جاء فيها: "........ والعنصر الأخير، هو عنصر التبعية القانونية وهي تعني خضوع العامـل بتعليمات وأوامر صاحب العمل على نحو يمكن لهذا الأخير مراقبته أو الإشراف عليه أثنـاء العمل كما يمكنه من معاقبته إذا خرج أو خالف تعليماته بشأن العمل".
] 

عرّف جانب من الفقه القانوني عنصر التبعية في عقد العمل على أنه: " خضوع العامل لإدارة أو إشراف صاحب العمل أو أداؤه العمل تحت إدارته أو سلطته" (اسماعيل، 1977).
كما وعرّفه جانب فقهي آخر على أنه: "خضوع العامل لإشراف أو رقابة أو توجيه رب العمل في المدة التي يكون العقد مبرماً بينهما" (رمضان، 2004).
وفي تعريفٍ فقهي آخر يُعتبر عنصر التبعية أنه: "أداء العامل لعمله لحساب رب العمل، أن يؤديه تحت إشرافه وإدارته" (خليفه، 2008).
يتضح أن هذه التعريفات التي ساقها الفقه القانوني لتحديد ماهية المقصود بعنصر التبعية في عقد العمل، أنها جاءت متناسقةً من حيث شموليتها لجوهر هذا العنصر، مع وجود الإختلاف الواضح في صياغةِ تعريف التبعية في كلٍ من هذه الآراء، ويؤخذ على الرأيين الفقهيين -الأول والثاني-، أنهما كانا قد إستخدما حرف العطف-أو-، وهنا يأتي بمعنى التخيير ما بين كل من الإدارة والإشراف والسلطة، إلّا أن الرأي الفقهي الثالث كان قد جمع ما بين هذه العناصر بضرورة توافرها وإجتماعهما معاً، ونحن نميل للأخذ بهذا التعريف الأخير، كون أن عنصر التبعية في الحقيقة هو ترجمة لخضوع العامل لإشراف وإدارة وتوجيه وسلطة صاحب العمل له.
لم يغفل القضاء الفلسطيني من التعرّض لتوضيح مفهوم التبعية في عقد العمل، بما صدّر عنه من أحكام، وذلك ما يلاحظ من خلال الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بقولها:(....وهذا ما أتى به قانون العمل الفلسطيني في تعريفه لعقد العمل بالمادة 24 إذ نص على : عقد العمل الفردي هو إتفاق كتابي أو شفهي صريح أو ضمني يُبرم بين صاحب عمل وعامل لمدة محددة أو غير محددة أو لإنجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل ، وعنصر التبعية هو ركن أساسي وجوهري في عقد العمل فإذا توافرت لصاحب العمل سلطة الإدارة أو الإشراف كان المتعاقد معه عاملاً وإذا إنعدمت تلك السلطة وأنتفى الإشراف كان المتعاقد معه مقاولا)[footnoteRef:10]. [10:   أنظر حكم محكمة إستئناف القدس، إستئناف حقوق رقم (349/2016)، الصادر بتاريخ 21/9/2016، المنشور على موقع موسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية مقام، على الرابط الالكتروني https://maqam.najah.ed/ ، تاريخ الزيارة 1/6/2025.
] 

يتبين أن هذا الحكم المشار إليه أعلاه، قد إستدل على مفهوم التبعية في عقد العمل من خلال ما كان قد ورد في نصّ المادة (24) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة2000، على إعتبار أن قانون العمل الفلسطيني قد خلا من ذكر أي تعريفٍ واضح لهذا المعيار، ولا نرى هنا قصوراً ولا نثرّب على المشرع الفلسطيني في ذلك، على إعتبار أن صياغة التعريفات القانونية ليس من صُلب مهام المشرّع عند صياغته لأحكام القانون، وأن هذه المهمة يتولاها كل من الفقه القانوني والإجتهاد القضائي على حدٍ سواء.
تبعاً لما ذُكر؛ يُمكن أن نعرّف عنصر التبعية من خلال ما ورد في التشريعات القانونية سابقة الذكر والأحكام القضائية المشار اليها على أنه: " خضوع العامـل لتعليمات صاحب العمل وتلقي الأوامر والتوجيهات من صاحب العمل بشكل مباشر والإشراف عليه أثنـاء قيامه بعمله ويسأل عن أي إخلال نتيجة عمله".

الفرع الثاني: شروط التبعية في عقد العمل.
   بعد توضيح مفهوم التبعية بصورةٍ عامة وفق ما ورد في نصوص التشريعات القانونية ذات الصلة، وإستعراض الآراء الفقهية القانونية حول هذه المسألة، فمن الضروري معالجة الشروط الأساسية التي يجب توافرها في عنصر التبعية كأحد الأركان والعناصر الجوهرية لعقد العمل، تتمثل في ثلاثة شروطٍ رئيسية، وهي:
أولاً: أن يقوم العامل بأداء عمل أو خدمة لصاحب العمل، ومؤدى هذا الشرط أنه لا بد أن يكون لدينا عقد عمل قائم ما بين صاحب العمل والعامل، يلتزم بموجبه العامل بتأدية عمل لصالح الطرف الآخر من هذا العقد -صاحب العمل- ولا يكفي قولنا هذا فقط، بل يتحقق ذلك متى كان من قام بالعمل ليس شريكاً لمن قُدّم لحسابه العمل (الرزاز، 2004)، أي أنه لا يكفي أن نُسلّم فقط بوجود عملٍ تم تقديمه، بل لا بد من تحققِ إستقلالٍ للمراكز القانونية ما بين كل من طرفي العلاقة العقدية في عقد العمل، فالعامل هو لديه مركزٌ قانونيّ مستقل عن صاحب العمل ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هذا العامل هو شريكٌ لصاحب العمل في العمل الذي يقوم بتأديته، وإلاّ وقعنا في إخلالٍ للمراكز القانونية لكلٍ منهما، وهذا أمرٌ يتنافى مع طبيعة عقد العمل أساساً (الزقرد، 2006).
هذا الشرط أشارت إليه محكمة إستئناف رام الله بقولها: (....ذلك أن الشركاء يقفون على قدم المساواة القانونية فيما بينهم خلافاً لعلاقة العامل بصاحب العمل وحيث أن المدعي لم يقدم اية بينة قانونية تفيد بالتبعية والإشراف عليه من قبل المدعى عليه حتى نقول أن الشريك قد يكون عاملاً في نفس الوقت على الرغم أن المدعي لم يدعي أنه شريك بل إدّعى أنه عامل فقط ولكل ذلك  فإننا نتفق مع ما توصل إليه قاضي محكمة  الدرجة الاولى بأن العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليه لا تقوم على أساس علاقة  العمل وإنما تقوم على علاقة الشراكة والتي لا تحكمها أحكام قانون العمل مما يغدو أن السبب الثالث واجب الرد)[footnoteRef:11]. [11:   أنظر حكم محكمة إستئناف رام الله، إستئناف حقوق رقم (1499/2018)، الصادر بتاريخ 25/2/2019، المنشور على موقع موسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية مقام، على الرابط الالكتروني https://maqam.najah.edu/ ، تاريخ الزيارة 1/6/2025.
] 

كذلك ما أشارت اليه محكمة إستئناف رام الله بقولها: (...كما أن المدعي لم يقدم أية بينة مفنده تفند شهادة المدعي عليه ومما تقدم  فإن العلاقة القائمة ما بين  المدعي والمدعى عليها هي علاقة شراكة عن الفترة المطالب بها ولا تقوم بأي حال من الأحوال أنها علاقة عمل لإفتقارها أركان و خصائص عقد العمل والذي يتطلب الإشراف والإدارة كأحد أركانه الأساسية الأمر الذي يغدو أننا نتفق مع ما توصل إليه قاضي محكمة الدرجة الأولى منوهين بأن الشريك لا يحول دون أن يكون عاملاً طالما ثبت ذلك وهو الأمر الذي لم يثبت بأنه عامل  وعليه فإن هذا الإستئناف واجب الرد).[footnoteRef:12]  [12:  أنظر حكم محكمة إستئناف رام الله، إستئناف حقوق رقم (134/2018)، الصادر بتاريخ 30/5/2018، المنشور على موقع موسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية مقام، على الرابط الالكتروني https://maqam.najah.edu/ ، تاريخ الزيارة 1/6/2025.] 

نلاحظ إنطباقاً لهذا الشرط أيضاً في أعمال سائقي مركبات الأجرة، الذين يعملون على سيارات نقل مملوكة لشخصٍ آخر بطريقة الشراكة فيما بينهم، فالسائق يقدم الجهد البدني المبذول منه ، وصاحب المركبة يقدم مركبته للسائق لقاء نسبة من الأرباح يتم الإتفاق عليها فيما بينهما، ونشير بهذا الى حكم محكمة النقض الفلسطينية بقولها : (........في هذه الحالة فإن عناصر عقد العمل إنتفت وكذلك تأكيد الشاهد نفسه بأنه كان يتقاضى ثلث دخل المركبة وتقسيمه دخل المركبة حصتين لصاحب المركبة وحصة للسائق جاء دليلاً على أن المطعون ضده كان شريكاً وليس أجير - مما ينفي في شهادته عنصر الإشراف والتبعية ويؤكد علاقة الشراكة فيما بينهم. .[footnoteRef:13]( [13:  أنظر حكم محكمة النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم (1154/2018)، الصادر بتاريخ 18/6/2018، المنشور على موقع موسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية مقام، على الرابط الالكتروني https://maqam.najah.edu/ ، تاريخ الزيارة 1/6/2025.] 

 نرى أن هذه الأحكام تعتبر تأكيداً صارخاً لهذا الشرط، فلا يمكن بأي حالٍ من الأحوال أن يحصل إلتقاءٌ للمراكز القانونية لكل من العامل وصاحب العمل، فشرط تحقق معيار التبعية في العلاقة التعاقدية لغايات تكييفها أنها علاقة عمل، تستدعي بالضرورة وجوداً لكل من طرفيّ هذا العقد -العامل وصاحب العمل- وأن يكون هنالك أدوارٌ مستقلةٌ لكلٍ منهم، فالعامل يؤدي العمل الذي يُطلب منه، بالمقابل يلتزم صاحب العمل بتأدية الأجر للعامل، فلا يُتصوّر وجود لعقد عمل قائم ما بين الشركاء مثلاً، على إعتبار أن لكل منهم ذات المركز القانوني بالشركة، ولا يوجد سلطة وتوجيه وإشراف لكل منهم على الأخر، -وحتى إن وجدت-، فإن وجودها سيكون نتيجةً لتقسيم الأدوار المشتركة فيما بينهم في هذه الشراكة القائمة.
ثانياً: خضوع العامل لسلطة صاحب العمل، والمقصود بهذا الشرط أن يكون لدينا عملٌ مُقدم من العامل لمصلحة صاحب العمل ويخضع فيه لسلطةٍ مباشرةٍ من صاحب العمل، وأن ينفرد صاحب العمل وحده بسلطة إدارة العمل، ويخّضع العامل لأوامره بشكلٍ مباشر من حيث تحديد أوقات العمل وغيرها من أساليب السلطة التي يمكن لصاحب العمل أن يتّبعها بشخصه أو من خلال من يُعيّنه لهذه الغاية، ويخّضع العامل لها بشكل تتحقق معه مصلحة العمل (رمضان، 2004).
خيرُ مثالٍ واقعيّ لهذا الشرط يمكن ملاحظته في أعمال "دقيق الحجر" أو في أعمال المحاجر- كما تُسمى-، حيث تُثار إشكاليةٌ في تكييف هذه الأعمال بكونها خاضعة لقانون العمل أم أنها تندرج تحت مظلة أعمال المقاولة، من خلال إثبات قيام شرط خضوع العامل-دقيق الحجر- لسلطة وتوجيه صاحب المحجر أم لا، وفي مدى إلتزامه بأوقات عمل محددة وغيرها من صور الخضوع لسلطته.
تعرّض القضاء الفلسطيني لهذه الحالة التي تُعتبر من أكثر الحالات العملية عُرضةً أمام المحاكم، وتبنّى فيما صدر عنه من أحكام لجوهر شرط خضوع العامل لسلطة صاحب العمل وإشرافه، ويمكن أن نلاحظ ذلك بما ورد في حكم محكمة النقض الفلسطينية أنه: (....نقول في هذا ، أن تحديد طبيعة العلاقة فيما بين طرفي الدعوى وفيما إذا كانت علاقة عمل أو مقاولة إنما هي واقع مرتبط بقانون، وأن حيثيات وحدود العلاقة هو من يحدد طبيعتها ، وقد ذهبت محكمة الإستنئاف لإعتبار هذه العلاقة بعلاقة عمل لقيامها على وقائع منها ما ثبت من أقوال الشهود بأن المدعي يتواجد في مكان العمل، وأنه يُكلّف بأعمال غير الدقاقة في المنشار بعد أن ينهي عمله في الدقاقة وأنه يتقاضى الأجر من الجهة المدعى عليها الأولى وأن السلطة والتوجيه لا يُستلزم أن تكون بشكل مباشر ومستمر بل ثبت أنه يتلقى التعليمات من الموظف المختص في الشركة وأن هذه الوقائع كانت كفيلة لقناعة محكمة الموضوع بإعتبار قيام علاقة العمل بين الطرفين ، وإننا لا نؤاخذها على ذلك ، ما يغدو هذا السبب مستوجباً الرد) .[footnoteRef:14] [14:  أنظر حكم محكمة النقض الفلسطينية، طعن حقوق رقم (336/2024)، الصادر بتاريخ 22/1/2025، المنشور على موقع موسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية مقام، على الرابط الالكتروني https://maqam.najah.edu/ ، تاريخ الزيارة 1/6/2025.
] 

نرى أن هذا الحكم يأتي منسجماً مع طبيعة الشرط المذكور، فخضوع العامل لسلطةٍ مباشرة من صاحب العمل أو سلطة من أنابه صاحب العمل، يعني أن لدينا تحققاً لشرطٍ جوهري من شروط عنصر التبعية، بالتالي تمكّنت المحكمة من إستخلاص هذا الشرط من خلال العديد من الوقائع المادية التي تُشير لتوافره وبنتيجة الأمر تكييف العقد أنه عقد عمل طالما كان لدينا خضوع من العامل لسلطة وتوجيه صاحب العمل المباشرة.
ثالثاً: الأشراف والمراقبة، أي أن يكون العامل في إطار قيامه بعمله تحت إشراف وتوجيه ورقابه من صاحب العمل ، وأنه من حق هذا الأخير أن يقوم بمراقبة تنفيذ العامل لعمله حسب ما هو متفقٌ عليه ومنصوصٌ عليه بموجب عقد العمل المبرم فيما بينهما (سكيل، 2022)، فلا يكفي أن يكون لصاحب العمل سلطةً على العامل، فالسلطة التي يملكها صاحب العمل هي بالأساس مفترضه كنتيجةٍ طبيعة في هذا النوع من العقود، بل لابد أن يكون العامل خاضعاً أيضاً لإشراف وتوجيه من قبل صاحب العمل، بحيث أن العامل سيقوم بتنفيذ كل ما يُطلب منه في عمله المتفق عليه، وأنه من حق صاحب العمل أن يراقب على عمل هذا العامل بأي طريقة يراها مناسبة، سواء كان ذلك من قبل صاحب العمل مباشرة أو من خلال أشخاص يقوم بتعيينهم لغايات مراقبة العمّال بأدائهم لأعمالهم المتفق عليها (الرزاز، 2004).
يُعتبر هذا الشرط شرطاً جوهرياً لعنصر التبعية في عقود العمل ، ويمكن أن نستدل عليه بشكل أوضح من خلال الكثير من صور الأعمال التي لا يمكن أن تتم إلّا من خلال إشرافٍ وتوجيهٍ للعامل فيها، كأعمال البناء مثلاً، وأعمال الإشراف الهندسي على الورش الهندسية، والتي يكون هذا الشرط بها ضرورياً لإتمامها، وفي هذا الصدد نشير إلى حكم محكمة إستئناف رام الله بقولها: (..أن قيام عامل بناء الطوب يحتاج لوقت ويحتاج الى أسلوب معين يقتضي منه تنفيذه وفق طلب وتوجيه صاحب العمل ، وأن دفع مبلغ 2 شيكل من صاحب العمل المدعى عليه الاول عن كل مشتاح وتصفيط من 40 - 50 مشتاح يومياً يعني أن المدعي كان فعلاً ملزم بالعمل لأن هذه الكمية تحتاج للوقت، وبالتالي لا ينصرف على الوقائع المشار إليها وصف أعمال المدعي بالمقاولة وإنما يوصف عليها بعمل يتبع به إشراف وإرشادات وتوجيه المدعي مما يجعل من عقد العمل قائم بين طرفي الخصومة ، الأمر الذي يجعل من الواقعة الاولى غير واردة على القرار المستأنف مما نقرر ردها.[footnoteRef:15]( [15:   أنظر حكم محمة إستئناف رام الله، إستئناف حقوق رقم (660/2016)، الصادر بتاريخ 25/10/2016، المنشور على موقع موسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية مقام، على الرابط الالكتروني https://maqam.najah.edu/ ، تاريخ الزيارة 1/6/2025.] 

هذا الحكم أشار بشكلٍ واضح إلى ضرورة قيام شرط التوجيه والإشراف من صاحب العمل للعامل، فليس كافياً القول بوجود سلطة من صاحب العمل على العامل فقط، بل لا بد من أن يقوم صاحب العمل بتوجيه وإشراف ومراقبة على أداء العامل لعمله، على إعتبار أن كثيراً من الأعمال لا يمكن أن تتم كما يجب دون أن يكون صاحب العمل مشرفاً ومراقباً على أداء العامل لعمله، فأصبح هذا الشرط ضرورياً توافره في عنصر التبعية للحكم بوجوده، فعامل البناء لا يمكن أن ينجز عملة وفق ما هو مطلوب منه دون أن يكون لصاحب العمل دورٌ في توجيهه لما سيقوم به من أعمال البناء وصفّ الطوب، وأن هذا التوجيه يستلزم أيضاً ضرورة مراقبة صاحب العمل لمدى قيام عامل البناء هذا بالعمل المطلوب منه بالشكل الصحيح.
هذا الشرط يمكن ملاحظته أيضاً في عقود الإشراف الهندسي التي تُثير العديد من التساؤلات حول تكييف هذا العقد، فقد تعرّضت محكمة إستئناف رام الله إلى هذا الأمر بقولها : (...أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليها الأولى هي علاقة مقاولة مستقلة يقدم خلالها المدعي خدمات إستشارية هندسية كمشرف على موقع العمل ضمن خطة العمل ومشروع المهمة المرفق مع العقد وأنه يتلقى مبلغ مقطوع شهرياً ولا يخضع لإدارة وإشراف وتوجيه المدعى عليها بالمعنى القانوني والفعلي المرجو وجوده بعقد العمل "التبعية" وبالتالي  إستطاعت المدعى عليها إثبات دفعها بأن العلاقة بين الطرفين لا يحكمها عقد عمل  ولا ينطبق على المدعي صفة العامل  بالمعنى الوارد بقانون العمل)[footnoteRef:16]. [16:  أنظر حكم محمة إستئناف رام الله، إستئناف حقوق رقم (261/2018)، الصادر بتاريخ 12/9/2018، المنشور على موقع موسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية مقام، على الرابط الالكتروني https://maqam.najah.edu/ ، تاريخ الزيارة 1/6/2025.] 

يتضح من هذا الحكم؛ أن عقود الإشراف الهندسي لن تكون خاضعة لأحكام قانون العمل، في حالة واحدة متمثلة بكون أن المهندس يقتصر دوره بموجب هذا العقد على تقديم الخدمات الإستشارية كمشرفٍ خارجيّ على المشروع، وأنه لا يخضع في قيامة بعمله لإشراف وتوجيه من صاحب المشروع، ونرى أنه في الحالة التي يكون بها هذا المهندس -مهندساً مقيماً- كما أسماه العرف الخاص بمهنة الهندسة والتي يُتطّلب فيها أن يكون المهندس متواجداً بشكل يومي في المشروع ويخضع بالنتيجة لإشراف وتوجيه صاحب المشروع، حينها سيكون عنصر التبعية حاضراً لتحقق شروطه وأهمها شرط الإشراف والمراقبة والتوجيه على عمل العامل.





المطلب الثاني
 صور التبعية في عقد العمل.
   يُعدّ تكييف العقد على أنه "عقد عمل" أمراً يرتكز بالدرجة الأولى على توافر مجموعة من العناصر الأساسية في تلك العلاقة العقدية، وفي مقدمتها الأجر وعنصر التبعية، فعنصر الأجر لا يُثير خلافاً قد يُذكر، بإعتبار أن عقد العمل يُصنّف أنه من ضمن عقود المعاوضة بطبيعته، أما عنصر التبعية فتتعدد صورها في الواقع العملي، مما يستدعي معالجتها لتمييز عقد العمل عن غيره من العقود المشابهة، فقد تباينت الآراء الفقهية القانونية حول هذا الأمر نتيجة ظهور التبعية بإحدى صورتين تعتبران التجسيد والظهور المباشر لها في عقد العمل، وهما: التبعية القانونية، والتبعية الإقتصادية (اسماعيل، 1977)، فلا بد أن نقوم بالبحث حول هاتين الصورتين وتوضيح أبرز الأحكام القانونية المتعلقة في كل منهما ، وعرض الآراء الفقهية القانونية والقضائية حول هذه المسألة.
الفرع الأول: التبعية القانونية.
   يُقصد بالتبعية القانونية أنها: هيمنة صاحب العمل على نشاط جميع عمّاله في إطار قيامهم بعملهم، وخضوع العامل لسلطة وإدارة وتوجيه صاحب العمل، بحيث يكون من حق هذا الأخير إصدار وتوجيه التعليمات والأوامر وتوقيع الجزاءات على المخالفين من هؤلاء العمال بما يقتضي حسن تنفيذهم وقيامهم بمهامهم بموجب عقد العمل (بن عبد الرحمن، 2024).
   وتعرّف أيضاً على أنها " نوعٌ من الخضوع والطاعة تمس بإستقلال العامل وتجعله يعمل تحت إدارةٍ وتوجيهٍ مباشر من قبل صاحب العمل، والإمتثال له في أي أوامر وتوجيهات يقوم بإعطائها لهذا العامل، ويكون الحق لصاحب العمل بتوجيه ورقابة مباشرة على العامل بكل ما يلزم لغايات قيامه بما يطلب منه في هذا العقد" (نجم، 2023)، ويعرّفها جانب آخر من الفقه على أنها " أن يكون العامل في مركز خضوع لصاحب العمل، ويكون ذلك من خلال تلقيه لأوامر وتعليمات، سواء كانت بصورة فردية أم بصورة جماعية تصدر، وكذلك خضوع هذا العامل إلى أي عقوبات أو جزاءات مترتبة نتيجة إخلاله بأي من الإلتزامات الملقاة على عاتقه بموجب عقد العمل، نتيجة للإهمال أو التقصير الذي صدر عنه أثناء قيامه بعمله" (كاظم، 2022).
  يتضح من جملة التعريفات التي ساقها الفقه القانوني بخصوص هذه الصورة من صور التبعية، أنها منصبةٌ بشكلٍ أساسيّ على مدى إمتثال العامل للتعليمات والأوامر التي يصدرها صاحب العمل، الأمر الذي يجعل من العامل في موقعٍ لا مجال أمامه إلاّ بتنفيذ ما يُطلب منه، وكذلك أن يؤدي العمل حسب ما يقوم صاحب العمل بتوجيهه وتنظيمه له (سكيل، 2022).
 في الحقيقة إن هذه الصورة تجمع ما بين شروط التبعية السابق ذكرها، بالتالي يلتزم العامل بطاعة هذه الأوامر والتوجيهات وإلاّ كان معرضاً للمساءلة والجزاء نتيجة تقصيره هذا أو مخالفة ما طُلب منه من قبل صاحب العمل أو من قام صاحب العمل بتعيينه لغايات المراقبة ومتابعة حسن سير العمل (النيداني، 2021).
هذه التعريفات الفقهية تأتي أيضاً منسجمةً مع ما جاء في الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بالتعرّض لمفهوم التبعية القانونية بقولها: (........وبالتالي من أهم عناصر عقد العمل عنصر الإشراف والإدارة وهي ما يُطلق عليه الفقه القانوني عنصر التبعية ، والتبعية هي قانونية والمتمثلة في هيمنة صاحب العمل في أثناء تنفيذ عقد العمل على نشاط العامل وهي سلطة لأحد العاقدين على الآخر وحق صاحب العمل في توجيه العامل وملاحظته أو رقابته في أثناء العمل وإلتزام العامل بالطاعة في هذا التوجيه والإمتثال لأوامر صاحب العمل وكذلك الجزاءات التي منحت لصاحب العمل لإيقاعها على العامل عند مخالفته أوامره وتعليماته، ويقسم الفقه التبعية الى تبعية فنية و مهنية و تنظيمية)[footnoteRef:17]. [17:  أنظر حكم محكمة إستئناف رام الله، إستئناف حقوق رقم (18/2018)، الصادر بتاريخ 28/3/2018، المنشور على موقع موسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية مقام، على الرابط الالكتروني https://maqam.najah.edu/ ، تاريخ الزيارة 3/6/2025.] 

يتضح من خلال ما ورد من تعريفات فقهية وقضائية -في الحكم المشار إليه-، بأن التبعية القانونية بمفهومها السابق ذكره، قد تظهر بمظاهر عديدة وكلها تصبُّ في ذات المفهوم الجوهري الذي تم توضيحه، فهي قد تكون إما تبعية قانونية فنية، أو تبعية قانونية إدارية(تنظيمية)، أو تبعية قانونية مهنية (الزقرد، 2006)، أو تبعية قانونية مرنة، وهذه الأخيرة كانت قد ظهرت نتيجة إستحداث عقود العمل عن بعد نتيجة التطور التكنلوجي الحديث في وسائل التواصل عن بعد واستغلالها في علاقات العمل وخصوصاً الظهور الكبير الذي كان في فترة جائحة كورونا وما بعدها.
أولاً: التبعية الفنية: يُقصد بالتبعية الفنية، هي أن يقوم صاحب العمل بالإشراف التام والكامل على العامل خلال قيامه بعمله بكل جزئيات هذا العمل وبكل وقت، إشرافاً تاماً وتدخلاً كبيراً من خلال سلسلة الأوامر والتوجيهات التي تصدر عنه، وحيث أن هذه التبعية الفنية لا يمكن أن تتم إلا في الحالة التي يكون بها صاحب العمل ملماً أصلاً بتفاصيل العمل الفنية ولدية الخبرة والدراية المسبقة بالشق الفني والعملي من هذا العمل، حتى يستطيع أن يوجه العامل بشكل فني (البدوي، 2022).
وتعرّف أيضاً على أنها" خضوع العامل لتوجيه وإشراف كامل من قبل صاحب العمل، في كل تفاصيل وجزئيات العمل، ويشترط أن يكون صاحب العمل ملماً بكافة التفاصيل الفنية للعمل (سكيل، 2022).
عالج القضاء الفلسطيني هذه الصورة من صور التبعية القانونية في الكثير من الأحكام الصادرة عنه، والتي يمكن الإستدلال عليها في الأعمال التي يستلزم بها أن يكون صاحب العمل ملماً بالجانب الفني من العمل حتى تتحقق هذه الصورة كما هو في أعمال دهّان الخشب في مصانع الموبيليا، ونشير بذلك الى حكم محكمة إستئناف رام الله، جاء فيه: (.........أما فيما يتعلق بعنصر التبعية والإشراف ولأهمية هذا العنصر لا بد أن نقرر إبتداءً بأن الإدارة والإشراف لا تتمثل بأن يكون العامل تحت رقابة صاحب العمل مباشرة فقط، بل يلزم لتوافرها أن يكون لصاحب العمل القدرة على توجيه العامل وإصدار التعليمات الى العامل بطريقة العمل الفنية ونوعية العمل في الدهان واللون والطريقة الذي يستوجب إنجازه والقيام به نتيجة خبرة صاحب العمل الفنية بطبيعة وطريقة إنجاز العمل بالشكل المطلوب)[footnoteRef:18]. [18:  أنظر حكم محكمة النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم (502/2019)، الصادر بتاريخ 11/1/2022، المنشور على موقع موسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية مقام، على الرابط الالكتروني https://maqam.najah.edu/ ، تاريخ الزيارة 1/6/2025.] 

نرى، أن هذا الحكم يشترط صراحة ضرورة توافر الخبرة الفنية لدى صاحب العمل، للقول بوجود علاقة التبعية ما بين العامل لصاحب العمل، ويلزم أن يكون لصاحب العمل توجيهاً ورقابةً وإشراف على قيام العامل بما هو مطلوب منه إنجازه وأن يلتزم بتعليمات صاحب العمل لما لهذا الأخير من خبرة ودراية فنية بطبيعة العمل وطريقة القيام به.
يتضح مما سبق، أن الإعتماد على هذه الصورة بوصفها تمثّل التبعية القانونية بشكلٍ مستقل يُعدّ خروجاً عن المفهوم الحقيقي للتبعية القانونية، ويتعارض بشكلٍ صريح معها ويمسُّ جوهر عقد العمل ككل، فليس من المعقول التسليم بأن معيار التبعية القانونية هو معيارٌ فنّي بحت، وذلك لأنه ليس كل صاحب عمل فعلياً هو لديه الخبرة والدراية الفنية بالعمل الذي يديره، فكثيرٌ من الأعمال هي تكون قائمة نتيجة إستثمارات مالية من قبل أصحاب العمل دون أن يكون لديهم أي خبرة أو دراية بالطبيعة الفنية لهذا العمل، بالتالي لا يمكننا الإعتماد على هذه الصورة من صور التبعية القانونية فقط.
ثانياً: التبعية الإدارية(التنظيمية): هذه الصورة تعتبر الأكثر ظهوراً وترجمةً على أرض الواقع ويقصد بها: هي تلك التبعية التي يكون بها العامل خاضعاً لإدارة وتوجيه صاحب العمل فيما يتعلق بشؤون العمل إدارياً وتنظيمياً من تحديد وقت بدء الدوام وإنتهائه وأيضاً ساعات العمل، وتحديد مكان العمل، وكذلك ما يتعلق بمسألة الغيابات والإجازات ومتابعة تنفيذ العامل للوائح التنظيمية للعمل وشروطه كما هو متفق عليه (كاظم، 2022)، أيضاً خضوع العامل للجزاءات نتيجة إخلاله بأي من بنود اللوائح التنظيمية للعمل وغيرها من المسائل التي تكون منصبة بشكل أساسي على الشق الإداري والتنظيمي للعمل (بن عبد الرحمن، 2024).
عالج القضاء الفلسطيني هذه الصورة بشكل مستفيض، ولا نبالغ بقولنا: أن الكثير من الأحكام القضائية الصادرة بخصوصِ تحديد معيار التبعية في عقد العمل قد أشارت بوضوح لضرورة تحقق هذه الصورة من صور التبعية، فمثلاً ما يتعلق بالأعمال التي تتم من خلال مشغّل العمل الإسرائيلي للعمال الفلسطينيين في الداخل المحتل تثور كثيراً إشكاليةٌ بتحديد عنصر التبعية في هذه الأعمال نتيجة تعدد الأطراف فيها، وهذا ما أشارت إليه محكمة إستئناف رام الله أنه: (….. فإن البينة المقدمة لم تبين تاريخ بدء العمل ولم تبين الأجرة ولم تبين مكان العمل وطبيعته ولم تثبت الإشراف والتبعية للمستأنف ضده على المستأنف حيث أن الشهود المقدمين من المستأنف لم يبين أيا ً منهم أركان عقد العمل وتبعية المستأنف للمستأنف ضده الا أن بينة المستأنف ضده قد أثبتت أن المستأنف والمستأنف ضده كانوا عمالا ً عند رب العمل الإسرائيلي وهو الذي كان يشرف على أعمالهم ويأتمرون بأمرته وهو من كان يسلمهم أجورهم ويحدد أوقات الدوام والمغادرة لهم وبالتالي فإن هذه المطالبة مردودة لعدم الإثبات. [footnoteRef:19]( [19:   أنظر حكم محكمة إستئناف رام الله، إستئناف حقوق رقم (1409/2018)، الصادر بتاريخ 12/3/2019، المنشور على موقع موسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية مقام، على الرابط الالكتروني https://maqam.najah.edu/ ، تاريخ الزيارة 1/6/2025.] 

إن الحكم المذكور يشير لوجود ثلاثة أطراف هم: "العامل، والشخص الذي يحضر العامل للعمل معه بالداخل المحتل، ومشغّل أو صاحب العمل الإسرائيلي"، من ثم يقوم العامل بمطالبة الشخص الذي قام بإحضاره للعمل معه بالداخل بمستحقاته العمّالية سنداً لأحكام قانون العمل، بإدعاء وجود علاقة عمل فيما بينهم، إلّا أن حقيقة الأمر هي بكوّن أن كل من الطرفين هؤلاء هم يعملون لدى صاحب العمل الإسرائيلي ويخضعون لإدارته وإشرافه وتوجيهاته، وملتزمون بساعات عمل معينه ومحدده، بالتالي ينتفي عنصر التبعية ما بين كل من العامل والطرف الأخر "من قام بجلبه للعمل معه بالداخل المحتل.
كذلك ما ورد في مضمون الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس في تكييف أعمال العاملين في مناشيّر الحجر بقولها: (.......فإذا كان العامل يؤدي عمله لرب العمل تحت إدارته وتوجيهاته وإشرافه من حيث آليات إتمام العمل وبدأ الدوام او نهايته وسلطة معاقبة العامل في حال مخالفته لأوامر رب العمل فإن العقد يعتبر عقد عمل أما إذا أخذ العامل العمل على مسؤوليته من غير أن تكون عليه أية رقابة من قبل صاحب العمل فإنه يصبح مقاولا ً وهذا ما إستقر عليه اجتهاد محكمة النقض الفلسطينية في الكثير من قراراتها. [footnoteRef:20]( [20:  أنظر حكم محكمة إستئناف القدس، إستئناف حقوق رقم (851/2019)، الصادر بتاريخ 31/10/2019، المنشور على موقع موسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية مقام، على الرابط الالكتروني https://maqam.najah.edu/ ، تاريخ الزيارة 1/6/2025.] 

نرى هنا، أن هذه الصورة من صور التبعية القانونية هي الأدق بالأخذ بها لغايات القول بوجود تبعية قانونية بمفهومها العام في العلاقة التعاقدية، وذلك على إعتبار أنه لا يُتطلب في هذه الصورة أن يكون صاحب العمل على دراية ولدية خبرة فنية في العمل كما هو في الصورة السابق ذكرها -التبعية الفنية-، كما أن التبعية الإدارية بالحقيقة هي غير مقيدة بشروط لازمٌ توافرها فيها، بل يكفي أن يكون هنالك إشراف وتوجيه ورقابه من صاحب العمل وكذلك خضوع من العامل لصاحب العمل بشكل تام وخضوعه للجزاءات المترتبة على تقصيره في العمل.
ثالثاً: التبعية المهنية: تتمثل هذه الصورة من خلال ما يقوم به صاحب العمل من إصدار أوامر وتعليمات للعمّال دون أن يكون له تتبعاً مباشراً ومستمر بشكل يومي لهم، أو حتى دون أن يكون له تدخل بالجانب الفني في العمل ، ولا يشترط أن يكون لديه هو أصلاً أي درايةٍ فنية في العمل (بن عبد الرحمن، 2024)، وهنا يقتصر دور صاحب العمل كما ذكرنا على إصدار وتوجيه التعليمات للعمّال والتأكّد فيما بعد من إنجاز العمل المطلوب منهم، وهي بالحقيقة تضيّق من حرية العامل في ممارسة نشاطه، دون أن يكون ذلك التتبع بشكلٍ مستمر من خلال ما يُصدره صاحب العمل من تعليمات وتوجيهات (الزقرد، 2006).
تظهر هذه الصورة في الكثير من التطبيقات العملية على أرض الواقع، كمثال عمل الطبيب الخاص الذي يتم التعاقد معه لغايات تقديم الخدمات الطبية في المنازل أو في المراكز والجمعيات الخيرية كعملٍ مستمر يخضع فيه لتوجيه وأوامر وتعليمات صاحب العمل دون أن يكون لهذا الأخير تتبع لعمله بشكل يومي ولا حتى توجيهاً له من الناحية الفنية للعمل، وقد أشارت محكمة النقض الفلسطينية الى هذه الحالة بقولها: (...حيث أنه بالتدقيق في تنفيذ الإتفاق يتبين أن المدعي كان يعمل طبيباً للأطفال ذوي الإعاقة لدى المدعى عليها، وكان يأتي لمعاينتهم يومين أسبوعياً لمدة تتراوح من ساعة الى ساعتين في كل مرة  فيكون من الثابت أن المدعي كان يعمل وفق إدارة وتعليمات وإشراف رب العمل، دون أن يكون لرب العمل إشراف بشكل يومي وطوال الوقت، كل ذلك يجعل ما خلصت إليه محكمة الموضوع من أن العلاقة بين طرفي الدعوى هي علاقة عمل، له أساس سليم من البينة المقدمة ويقوى على حمل النتيجة التي خلصت اليها ، ويجعل منازعة الطاعنة بأن العلاقة مع المطعون ضده لا يحكمها قانون العمل، يخالف الواقع الثابت ، ويجعل من أسباب الطعن هذه في غير محلها.[footnoteRef:21]( [21:  أنظر حكم محمة النقض الفلسطينية، طعن حقوق رقم (1149/2023)، الصادر بتاريخ 9/5/2024، المنشور على موقع موسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية مقام، على الرابط الالكتروني https://maqam.najah.edu/ ، تاريخ الزيارة 2/6/2025.] 

 يتبين لنا؛ أن هذه الصورة من صور التبعية القانونية لهي تقترب كثيراً من صورة التبعية الإدارية أو التنظيمية، فكلٌ منهما منصبٌ بشكلٍ أساسي على مسألة توجيه الأوامر والتعليمات للعامل والمراقبة على أدائه لعمله بشكل سليم، الا أن ما يميزهما هو مسألة الإستمرارية بشكلٍ دائم في الإشراف والتوجيه وإعطاء الأوامر، وهذا هو جوهر التبعية الإدارية، الّا أن ذلك ليس شرطاً في التبعية القانونية المهنية.
رابعاً: التبعية المرنة: يُعتبر هذا النوع من أنواع التبعية القانونية، شكلاً مستحدثاً أوجده الفقه القانوني نظراً لما تطلبه عقد العمل الذي يكون غالباً يتم تنفيذه عن بعد، نتيجة إستحداث وتطور لوسائل العمل الإلكتروني، ونظراً لما فُرضَ على العالم في ظل جائحة كورونا، فيكون لصاحب العمل سلطة الإشراف والرقابة والتوجيه من خلال لجوئه للوسائل الإلكترونية الحديثة، بحيث يقوم بدوره بإعطاء التوجيهات اللازمة والرقابة (نجم، 2023)، وهذه الصورة من صور التبعية القانونية لا تطبق على عقد العمل العادي، بل أن تطبيقها سيكون على عقود العمل التي يكون فيها صعوبة للتواصل المباشر ما بين كل من صاحب العمل والعامل (البدوي، 2022).
تظهر هذه الصورة من صور التبعية القانونية، في الأعمال التي لا يُتطلّب فيها أن يكون العامل حاضراً في مكان العمل، إمّا لطبيعة عمله أساساً أو نتيجة ظروفٍ خارجةٍ عن إرادة الطرفين، ويمكن أن نستدل على ذلك مثلاً في أعمال البرمجة وأعمال السوشال ميديا وأعمال إدارة الحملات التسويقية للمواقع الإلكترونية، أيضاً أعمال المهندسين في إعداد التصاميم والمخططات الهندسية التي لا يُتطلب من العامل فيها تواجداً في مكان العمل ويمكن أن يقوم بعمله هذا عن بعد، ولم يتعرّض القضاء الفلسطيني لهذه الصورة من صور التبعية نتيجة حداثة ظهورها وتطبيقاتها.
الفرع الثاني: التبعية الإقتصادية.
   أوجد الفقه القانوني صورةً أخرى من صور التبعية في عقود العمل، وقاموا بربطها بالشق المالي أو الإقتصادي له، وأطلقوا عليها مسمى "التبعية الإقتصادية" (الرزاز، 2004)، فقد عرّفها جانب من الفقه القانوني على أنها" حصول العامل على كل مصادر دخله من عمله لقاء أداء عمل لدى صاحب العمل" (الزروالي، 2022).
وتعرّف أيضاً على أنها " إعتماد العامل على أجره في معيشته إعتماداً أساسياً نتيجة قيامه بعمل لمصلحة صاحب العمل" (بحر، 2023).
عالج القضاء الفلسطيني هذه الصورة من صور التبعية من خلال توضيح المقصود بها، في الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بقولها: (......هذا كله بالإضافة الى أن المدعى عليه يقوم بإعطاء المدعي راتبه الشهري وهو (1500) شيكل كما ورد في شهادة الشاهد ..... وهذه هي التبعية الإقتصادية وهي أقوى أنواع التبعية، وهي إعتماد المدعي في عيشته ومعيشة عائلته واولاده على الأجر الذي يتقاضاه من المدعي)[footnoteRef:22]. [22:  أنظر حكم محكمة إستئناف رام الله، إستئناف حقوق رقم (966/2017)، الصادر بتاريخ 30/1/2018، المنشور على موقع موسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية مقام، على الرابط الالكتروني https://maqam.najah.edu/ ، تاريخ الزيارة 2/6/2025.] 

نرى هنا، أن هذا الحكم تضمّن ذات المفهوم الفقهي للتبعية الإقتصادية، بإعتبارها قائمةً على إعتماد العامل بشكلٍ أساسي على الأجر الذي يتقاضاه من صاحب العمل واعتباره مصدر دخلة الوحيد له، مع تحفظنا على ما ورد في هذا الحكم بذكر عبارة "أقوى أنواع التبعية" نظراً لإعتبارات عدة سيتم توضيحها.
يتضحُ أن التبعية الإقتصادية تتمثلُ من خلال النظر الى الجانب والمركز الإقتصادي للعامل، أي بمعنى أن يستأثر صاحب العمل بنشاط ومجهود العامل مقابل الأجر الذي يقوم بتقديمه إليه، بحيث يعتبر هذا الأجر هو مصدر دخل العامل الرئيسي الذي يعتاش منه وهو مصدر رزقه الوحيد الذي يعتمد عليه إعتماداً كلياً، فيكون العامل هنا هو تابعاً لصاحب العمل من الناحية الإقتصادية (الزقرد، 2006).
    تجدر الإشارة إلى أن المركز الإقتصادي للعامل في العلاقة التعاقدية يعتبرُ عنصراً أجنبياً عن علاقة العمل إذا ما نظرنا إليها بمفهومها الوارد أعلاه (الرزاز، 2004).
  يُؤخذ على هذا المعيار، أن فكرة التبعية الإقتصادية هي فكرة فضفاضة لا يمكن أن تصلح لغايات إعطاء التكييف القانوني بوجود علاقة عمل أم لا (رمضان، 2004)، كما أن الإكتفاء بالتبعية الإقتصادية للحكم بوجود عقد عمل، هذا من شأنه أن يؤدي الى طغيان عقد العمل على غيره من العقود المتشابهة، على إعتبار أن معظم الأشخاص في أعمالهم هم بالأصل يعتمدون إعتماداً كلياً على الأجر الذي يحصلون عليه نتيجة عملهم، ويعتبرونه مصدراً لرزقهم، وهي بالتالي تشمل تحت مظلتها أغلب العقود كعقد المقاولة وعقود التشغيل وعقود مسيري المؤسسات (بن عبد الرحمن، 2024)، كون أن هذه العقود أيضاً يكون إعتماد من يقوم بالعمل بها بشكلٍ أساسي على الأجر الذي يتقاضاه كمصدر دخل يعتاش منه (اسماعيل، 1977).
يؤخذ على هذا المعيار أيضاً، أنه معيار غير ثابت مرتبط وجوداً وعدماً في مدى تبدّل الحالة الإقتصادية والإجتماعية للعامل، بمعنى أنه في حالة أن أصبح هنالك مصدر دخل آخر للعامل غير مصدر دخله الذي يعتمد عليه من صاحب العمل، فهذا يعني تحوّل عقد العمل الى عقد آخر نتيجة إنتفاءٍ لعنصر التبعية الإقتصادية والتي هي بمفهومها تكون قائمة على فكرة أن العامل يعتمد إعتماداً كلياً على الأجر الذي يتقاضاه من صاحب العمل كمصدر دخل وحيد وثابت بشكلٍ مستمر وكلّي يعتاش منه ومصدر رزقه الوحيد (سكيل، 2022).
   يُلاحظ أن التبعية الإقتصادية وفقاً لما جاء من توضيحٍ لها أنها ترتكز بقيامها على توافر عنصرين أساسيين وهما: -
أولاً: أن يكون الأجر الذي يتقاضاه العامل من صاحب العمل نتيجة قيامه وتأديته للعمل لصالحه هو مصدر دخله الرئيسي والوحيد، يعتاش منه ويعتمد عليه إعتماداً كلياً، بالتالي فإن جوهر هذا العنصر منصب حول فكرة الأجر الذي يتقاضاه العامل من صاحب العمل لغايات تكوين أرضية خصبة تؤسس لقيام عقد العمل، ما دام أن هذا العامل يتقاضى أجره هذا ويعتمد عليه كدخل دائم له يعتاش منه ويؤمن قوت يومه،  (بن عبد الرحمن، 2024).
ثانياً: قيام العامل بتوجيه كل جهده ونشاطه نحو خدمة العمل الذي يقوم به، ومؤدى هذا العنصر يأتي مرتبطاً أصلاً بعنصر ألأجر الذي يتقاضاه العامل، أي أن يقوم العامل بتقديم كل ما يملكه من نشاط وخبرة بدنية كانت أم ذهنية لغايات تقديمها في العمل الذي يتقاضى أجراً عن قيامه به، وأن صاحب العمل يستأثر بنشاط ومجهود هذا العامل لقاء تقاضيه الأجر (الزقرد، 2006).
يرى الباحثون، بعد أن تم توضيح ماهية المقصود بالتبعية ككل، وبيانٍ لصور التبعية -القانونية والإقتصادية-، أنه: قد أخذت جلّ التشريعات القانونية بعنصر التبعية القانونية، وهذا ما يُستدل عليه صراحةً من خلال ما تم الإشارة اليه من نصوص المواد الوارد ذكرها في هذه التشريعات، والتي إستخدم المشرّع فيها عبارة "الإشراف والتوجيه" من قبل صاحب العمل، وهذا أيضاً ما أخذ به الفقه القانوني في شروحاتهم القانونية، فلا تصح التبعية الإقتصادية لغايات الإعتماد عليها بشكلٍ مستقل كمعيارٍ للتمييز ما بين عقد العمل عن غيره من العقود نظراً لجملة الإنتقادات التي وجّهت إلى هذا المعيار، والتي سبق أن تم الإشارة اليها، بالتالي فإن الأخذ بالتبعية القانونية هو يعتبر المعيار الأدق لغايات الوصول الى حكمٍ وتكييفٍ قانونيين بوجود عقد العمل من عدمه، وحتى أن الأخذ بالتبعية القانونية هي تفترض أصلاً وجوداً للتبعية الإقتصادية، وهذه نتيجة طبيعية لعقد العمل بل أنها تشكل عنصراً هاماً من عناصر عقد العمل وهو عنصر الأجر، لكن دون تقييدٍ لفكرة أن يكون هذا الأجر هو مصدر الدخل الوحيد لهذا العامل، فوجود التبعية الإقتصادية لوحدها في العلاقة التعاقدية لا تعني أبداً أن هذه العلاقة هي عقد عمل ولا يمكن تكييفها أنها كذلك ولا تُغني بأي شكل من الأشكال عن ضرورة قيام التبعية القانونية.
هذا الرأي ما أكدته محكمة إستئناف رام الله أيضاً بقولها: (...وعليه فإنه يثبت من البينة المذكورة أن عمل المدعي أقتصر على الإشراف دون إلتزام بالدوام وأنه كان يعمل مشرفاً على المشروع الخاص بالمدعى عليها وكذلك على مشروع آخر في ذات الوقت وأنه كان يحضر عند الحاجة وبالتالي القول بأنه يخضع لقانون العمل يعتبر قولاً في غير محله، و تشير المحكمة الى أن المبلغ الشهري الذي كان يدفع له شهرياً لا يعدو عن كونه مبلغاً يدفع وفق أحد الأوجه المنصوص عليها في النظام الأمر الذي لا يمكن معه إعتباره نتيجة تقاضيه لهذا المبلغ الشهري عاملاً وفقاً لمفهوم عقد العمل)[footnoteRef:23]. [23:    أنظر حكم محكمة إستئناف رام الله، إستئناف حقوق رقم (520/2018)، الصادر بتاريخ 30/11/2018، المنشور على موقع موسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية مقام، على الرابط الالكتروني https://maqam.najah.edu/ ، تاريخ الزيارة 2/6/2025.] 


المطلب الثالث
معيار التبعية وفقاً لإجتهادات المحاكم الفلسطينية والأثر المترتب على قيامه.
خُصّصَ هذا المطلب لدراسة معيار التبعية وفق إجتهادات المحاكم الفلسطينية، وذلك في ظل غياب مفهومٍ لهذا المعيار من قبل المشرّع بنصٍ قانونيّ واضح، وقد أفسح هذا الغياب التشريعي المجال أمام القضاء في محاولة إستخلاص هذا المعيار من الوقائع المعروضة عليه في الأحكام الصادرة عنه والتباين بينها، وتحديد ما إذا كان لدينا وجود لعقد عمل أم لا، كما سيتم في نهاية هذا المطلب تناول الأثر القانوني المترتب على قيام عنصر التبعية في عقد العمل.
الفرع الأول: معيار التبعية وفق الإجتهادات القضائية الفلسطينية.
في ظل غياب النص القانوني الواضح، فقد أصبحت مهمة إستنباط المحكمة للوقائع القانونية التي يستدل من خلالها على وجود عنصر التبعية في عقد العمل أمراً ضرورياً، والحديث هنا عن واقعة قانونية ومادية يمكن للمحكمة أن تقوم بإستنباطها من خلال سلطتها الواسعة في إدارة الدعوى، فمن الهام أن يتم تسليط الضوء على أبرز الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية وخصوصاً أحكام محكمة النقض الفلسطينية بخصوص هذه المسألة، والتعليق على هذا الأحكام لغايات الوصول الى ماهية المعيار الذي تم الأخذ به من قبل القضاء الفلسطيني في ظل التباين الكبير في التطبيق.
نُشير هنا الى أن القضاء الفلسطيني -الذي كان وما زال قضاءً متميّزاً- قد عالج معيار التبعية في عقد العمل بشكل مستفيض، وخصوصاً محكمة النقض الفلسطينية، وهنا سنقوم بعرض جملة من الأحكام القضائية التي صدرت عن المحاكم الفلسطينية حول ما تم دراسته من مسائل مرتبطة بعنصر التبعية لغايات الوصول للمعيار الذي إتبعه القضاء الفلسطيني والتوجّه الذي أخذ به.
إستقر القضاء الفلسطيني على أن عقد العمل سواء كان شفوياً أو كتابياً يعتمد على أمرين، أولهما: تبعية العامل لرب العمل، وثانيهما: حصوله على أجر مقابل عمله، وأن المقصود بالتبعية هي: "أن يضع العامل نفسه في خدمة رب العمل وينفذ العمل وفق أوامره وتحت إدارته واشرافه وأن يرسم له طريق العمل وحدوده ويحاسبه عن عمله"[footnoteRef:24]. [24:  أنظر حكم محكمة النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم (1318/2019)، الصادر بتاريخ 29/1/2020، المنشور على موقع موسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية مقام، على الرابط الالكتروني https://maqam.najah.edu/ ، تاريخ الزيارة 18/5/2025.] 

 جاء أيضاً في العديد من قرارات محكمة التمييز الأردنية توضيحٌ لمفهوم التبعية: "أن ركن التبعية يتوافر بإشراف صاحب العمل على العمال عندما يكون له هيمنة على نشاط العامل اثناء تنفيذ العقد وان يرسم له طريق العمل وحدوده وان يحاسبه على عمله[footnoteRef:25]". [25:   أنظر حكم محكمة التمييز الأردنية، تمييز حقوق رقم (392/1964)، الصادر بتاريخ 28/11/1964، المنشور على موقع قسطاس على الرابط الإلكتروني https://qistas.com/ ، تاريخ الزيارة 18/5/2025.] 

لم يغفل القضاء الفلسطيني في إطار استخلاص الوقائع التي تشير لتوافر عنصر التبعية من تحديده لنوع هذه التبعية التي أخذ بها، فكان ذلك واضحأ بشكل جليّ من خلال ما أشارت إليه محكمة النقض الفلسطينية بقولها أنه: (..... وحيث ان التبعية او الإدارة والإشراف لا تنحصر بأن يكون العامل تحت رقابة صاحب العمل مباشرة بل يكفي لتوافرها أن يكون لصاحب العمل القدرة على توجيه العامل وإصدار التعليمات الى العامل بطريقة العمل ونوعه الذي يستوجب إنجازه والقيام به وهو ما يعرف بتبعية العامل لدى رب العمل من الناحية الإدارية والتنظيمية والذي يكرس عنصر التبعية التي يقوم عليها عقد العمل ، وبالتالي فإن الخصومة بين المطعون ضده والطاعن تكون متوافرة)[footnoteRef:26]، لقد أخذت محكمة النقض الفلسطينية هنا بمعيار التبعية القانونية وخصوصاً التبعية الإدارية أو التنظيمية والتي تقوم على فكرة الإشراف والتوجيه وتلقي الأوامر وتنفيذها، وربط العامل بساعات عمل محددة وأخذ اذونات وموافقات على بعض الطلبات من صاحب العمل. [26:  أنظر حكم محكمة النقض الفلسطينية، طعن حقوق رقم (1303/2022)، الصادر بتاريخ 7/3/2024، المنشور على موقع موسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية مقام، على الرابط الالكتروني https://maqam.najah.edu/ ، تاريخ الزيارة 2/6/2025.] 

عالج القضاء الفلسطيني مسألة هامة، مفادها أن التوجيه والإشراف قد لا يكون من قبل صاحب العمل بشكل مباشر للعامل، فقد يمارس صاحب العمل هذه التبعية القانونية من خلال إنابة الغير بها، ولن يعتبر هذا الغير حينها في مواجهة العامل أنه هو صاحب العمل حتى ولو كان هو من يقوم بدفع الأجر للعامل، وهذا ما أشارت الية محكمة استئناف القدس بقولها:(..... الّا أن هذه المسؤولية والتي تعني الرقابة والتوجيه يمكن أن تكون بالإنابة عن صاحب العمل ولا يعني أن المدعى عليه كان يدفع الاجرة للعامل بانه كان يعمل لديه بل أن ذلك يحمل على الإنابة فقط.[footnoteRef:27] [27:  انظر حكم محكمة استئناف القدس، استئناف حقوق رقم (81/2017)، الصادر بتاريخ 5/5/2017، المنشور على موقع موسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية مقام، على الرابط الالكتروني https://maqam.najah.edu/ ، تاريخ الزيارة 18/5/2025.] 

تبني القضاء الفلسطيني فكرة الربط ما بين عناصر عقد العمل، فلا يمكن تصوّر أن نقرّ بوجود علاقة تعاقدية أساسها وجود عقد عمل ما لم تتوافر عناصر هذا العقد وهما: عنصر التبعية القانونية وعنصر الأجر، وأنه إذا إنتفى أي عنصر من هذه العناصر فلا يمكننا حينها القول بوجود عقد عمل، وهذا ما أشارت اليه محكمة إستئناف رام الله بقولها: (.... وبالتالي من خلال بينة المدعي لم يستطيع إثبات عناصر دعواه فلم يثبت التبعية والإشراف والإدارة ولم يثبت الأجر بالمطلق الامر الذي يؤدي الى رد دعواه لعدم الاثبات)[footnoteRef:28]. [28:   انظر حكم محكمة استئناف رام الله، استئناف رقم (18/2018)، الصادر بتاريخ 28/3/2018، المنشور على موقع موسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية مقام، على الرابط الالكتروني https://maqam.najah.edu/ ، تاريخ الزيارة 18/5/2025.] 

أشارت محكمة النقض الفلسطينية الى حالةٍ عملية خاصة بعمّال "سائقي مركبات الأجرة" ، في الحالة التي يكون بها بعض سائقي مركبات الأجرة يعملون على هذه المركبات التي تكون ملكيتها تعود لشخص آخر لقاء أجر يتقاضاه هذا السائق من مالك المركبة، الا أن هذه المركبة بالأصل هي تعمل تحت أسم مكتب تاكسي معين، وأن سائق هذا التاكسي يخضع لإشراف وتوجيه من هذا المكتب بصورة مباشرة في تحركاته وعمله على هذه المركبة على الرغم من أن هذه المركبة هي لا تعود ملكيتها للمكتب، بالتالي فإن صاحب المركبة تنتفي عنه في هذه الحالة صفة -صاحب العمل- نتيجة عدم وجود تبعية تربطه مع السائق، وأن هذه التبعية ستكون قائمة ما بين كل من السائق و بين مكتب التاكسي[footnoteRef:29]. [29:   انظر حكم محكمة النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم (50/2022)، الصادر بتاريخ 11/1/2023، المنشور على موقع موسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية مقام، على الرابط الالكتروني https://maqam.najah.edu/ ، تاريخ الزيارة 18/5/2025.
] 

هذا الحكم في الحقيقة يعتبر تأكيداً أن الإجتهاد القضائي الفلسطيني قد أخذ بمعيار التبعية القانونية لغايات تصنيف العلاقة العقدية على أنها عقد عمل أم لا وخصوصاً التبعية القانونية" الإدارية أو التنظيمية".
يرى الباحثون، أن القضاء الفلسطيني قد أخذ بمعيار التبعية القانونية لغايات التمييز ما بين عقد العمل وغيره من العقود الأخرى، هذا المعيار القائم على مبدأ الإشراف والتوجيه والإدارة والخضوع من قبل العامل لصاحب العمل، وفي ذات السياق لم يأخذ الإجتهاد القضائي الفلسطيني بمعيار التبعية الإقتصادية بشكل مستقل- نظراً للمآخذ التي تم الإشارة اليها سابقاً- بل كان قد أفترض وجودها أصلاً كنتيجة طبيعية مترتبة على عقد العمل، من خلال تمثلها بالعنصر الآخر من عناصر عقد العمل وهو عنصر الأجر، دون إشتراط أن يكون هذا الأجر هو مصدر الدخل الوحيد للعامل الذي يعتاش منه ويعتمد عليه أولاً و أخيراً كمصدر دخله الوحيد كما سبق بيانه بشأن هذا المعيار.
الفرع الثاني: الأثر القانوني المترتب على قيام رابطة التبعية في عقد العمل.
يترتب على قيام رابطة التبعية مسألة هامة متمثلة بإعطاء الوصف القانوني الصحيح لهذه العلاقة العقدية وطبيعتها، وهذا هو يعتبر أساس العمل القانوني، وأساس إنطباق النص القانوني (الرزاز، 2004)، فنتيجةً لقيام رابطة التبعية القانونية فهذا من شأنه أن يؤدي الى إعمال نصوص قانون العمل على هذه العلاقة، وما يستتبع هذا التطبيق من حمايةٍ قانونية تلحق بالعامل (اسماعيل، 1977) و التي قصد المشرّع الفلسطيني ترسيخها بموجب أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000.
الأمر الذي يعني إستبعاد الكثير من العلاقات التعاقدية التي تتشابه في جوهرها مع عقد العمل، كما هو في عقود المقاولة، وهذا ما أشارت اليه محكمة النقض الفلسطينية بقولها: (......أننا لا بد أن نقرر أن ما يميز عقد المقاولة عن عقد العمل هو أن المقاول لا يخضع لإدارة رب العمل وإشرافه بل يعمل مستقلاً طبقاً لشروط العقد المبرم بينهما وبالتالي لا يكون المقاول تابعاً لرب العمل ولا يكون رب العمل مسؤولاً عن المقاول مسؤولية المتبوع عن التابع في حين أن العامل يخضع لإدارة رب العمل وإشرافه ويتلقى تعليماته من رب العمل وتنفيذها في حدود العقد المبرم بينهما وبالتالي يكون العامل تابعاً لرب العمل خاضعاً لإرادته وتوجيهاته .[footnoteRef:30] [30:   انظر حكم محكمة النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم (502/2019)، الصادر بتاريخ 11/1/2022، المنشور على موقع موسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية مقام، على الرابط الالكتروني https://maqam.najah.edu/ ، تاريخ الزيارة 18/5/2025.
] 

أخيراً، يمكننا القول بأن عملية إثبات توافر وقيام التبعية تعتبر الفيصل الرئيسي في تحديد ما إذا كانت العلاقة العقدية تخضع لقانون العمل أم لا، ويترتب عليها حينها حقوق للعامل وإلتزامات صارمة على صاحب العمل ويترتب على صاحب العمل أيضاً إلتزامات قانونية كان قد نصَّ المشرع عليها بموجب أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000.

الخاتمة
في ختام هذه الدراسة، وفّق الباحثون – بفضل من الله – إلى استكمالها بعد تناولنا لأهم ما جاء من أحكامٍ قانونية وآراء فقهية وإجتهادات قضائية بخصوص عنصر التبعية في عقد العمل، وقد تمّ معالجة الإشكاليات المحورية المطروحة في مقدمة هذه الدراسة، وتم الإجابة على أبرز ما ورد من التساؤلات القانونية المرتبطة بموضوع الدراسة وقد أسفر هذا الجهد البحثي عن عددٍ من النتائج والتوصيات الهامة التي تستحق الوقوف عندها، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

النتائج
1. يعتبر عنصر التبعية من أهم العناصر الأساسية التي لا بد من توافرها في عقد العمل بالإضافة الى عنصر الأجر.
1. إن مسألة التمييز ما بين عقد العمل وغيره من العقود الأخرى التي تتشابه معه، لا يمكن تحقيقها إلّا من خلال إثبات توافر عنصر التبعية في هذا العقد، كون أن الكثير من العقود هي تتشابه بدرجة كبيرة مع عقد العمل.
1. تعددت صور التبعية في عقود العمل، فهي إما أن تكون تبعية قانونية قائمة على الإشراف والتوجيه والإدارة أو أن تكون تبعية إقتصادية قائمة على الإعتبار المالي في عقد العمل من خلال ربطّها بالأجر الذي يتقاضاه العامل من صاحب العمل ويعتمد عليه كمصدر وحيد واساسي لدخله ويعتاش منه.
1. أجمع الفقه القانوني على الأخذ بمعيار التبيعة القانونية للتمييز ما بين عقد العمل عن غيره من العقود الأخرى، القائمة على الإشراف والتوجيه والخضوع من العامل لصاحب العمل في إطار تنفيذه للعمل المطلوب منه.
1. إستقر الإجتهاد القضائي الفلسطيني على الأخذ بمعيار التبعية القانونية بصورها المتعددة وأهمها التبعية القانونية الإدارية، ولم يأخذ بالتبعية الاقتصادية، بل أعتبرها أنها مرتبطة أصلاً بجوهر عقد العمل الذي يكون الأجر فيه عنصراً جوهرياً دون الأخذ بها كمعيار مستقل للتبعية.

التوصيات
1. نوصي بضرورة قيام المشرع الفلسطيني بمعالجة واضحة وصريحة لعنصر التبعية بموجب نصوص قانون العمل رقم (7) لسنة 2000، وذلك من خلال الإشارة الواضحة على هذا المعيار وأن يكون هو معيار التبعية القانونية حتى لا يكون هنالك تضارب في الأحكام القضائية بهذا الخصوص، فصياغة النص القانوني بشكل منضبط وواضح وصريح يجعل مسألة التباين والاختلاف في الأحكام القضائية في تفسير النص القانوني غير وارد.
1. نوصي على المشرّع بتحديث نصوص قانون العمل بما يضمن شمول العاملين في العلاقات العمّالية الحديثة بالحماية القانونية متى توافر بها عنصر التبعية، كمثال عقود العمل عن بعد.
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